
عقدت جامعة سيدة اللويزة والمجلس العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة الحلقة الدراسية 

، "بناء الدولة في لبنان"ت بعنوان ، في اطار سلسة الحلقا"حكم القانون والنزاهة"ولى حول الا

برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، بحضور رئيس الجامعة الاب وليد موسى وحشد 

  .  من القضاة والمحامين والنقابيين والمهتمين بالشأن القانوني والقضائيكبير

، ادار  سهيل مطربعد الكلمة الترحيبية التي القاها المدير العام للعلاقات العامة في الجامعة

خطورة المرحلة التي يجتازها مجتمعنا والتي تضع "الى "الذي لفت  الحلقة النائب بطرس حرب

ان البحث الجاري حالياً يقتضي "، مشيراً الى "على كف عفريتوالمستقبل لدستور الدولة والحكم وا

ان اية مقاربة "ورأى ". منا التعاطي معه بروح من المسؤولية عن مصير الدولة ومواطنيها

لا كل مقاربة نظرية ، لأن "حلوه ومرهحقيقة مجتمعنا على لموضوع الندوة يجب ان تنطلق من 

 في ان الجدية: "واضاف". ة لا تفي بالهدف الذي ترمي هذه الندوات لتحقيقهتصدى للحقيقة الفجت

ان الواقع اللبناني الممارس يرعاه  هل منهاسئلة جملة من الا تفرض طرح معالجة هذا الموضوع

 العامة ويحمي ا وهل ان القانون باحكامه الدستورية والقانونية ينظم شؤوننحكم القانون والنزاهة؟

وقنا؟ وهل الواقع اللبناني الممارس يؤمن المشاركة الحقيقية والفعالة للمواطنين في حرياتنا وحق

وغيرها الكثير من الاسئلة المتعلقة باشكالية صحة التمثيل الشعبي وتفعيلها، " تقرير مصيرهم؟

والتي تصبح ثانوية اذا كانت حياة المواطنين وحاجاتهم الاساسية من استشفاء ودواء وملبس "

ليس بسياسة الدولة ومدرسة وراتب ووظيفة، مرتبطة بارادة حزب او حركة او تيار، وومسكن 

كيف يمكن ان تتحقق مصالح المواطنين "وتساءل ". وحكم القانون وحق المساواة بين المواطنين

وتحمى حقوقهم وحرياتهم، اذا كان الوزراء والموظفون يعملون لتحقيق مصالحهم ومصلحة زعيم 

ن، وللتنكيل في اخصام هؤلاء السياسيين، ولا يعملون للمصلحة العامة وكل او حزب ومحازبي

ان وضع القضاء في لبنان يستدعي الكثير من الاصلاحات، بدءاً بتكريس "واعلن " المواطنين؟

وجود السلطة الثالثة، أي السلطة القضائية  وفصلها عن السلطات الاخرى، ولو تدريجياً، وتعزيز 

آلية تسمح لها بتولي اخطر المسؤوليات، أي تطبيق القوانين وحماية حقوق استقلالها وايجاد 

المواطنين وحرياتهم في علاقاتهم مع السلطة، وفي علاقاتهم في ما بينهم وحماية النظام السياسي 

التزام "لرفض الامر الواقع الحالي، طالب حرب " صرخة مدوية"وبعد ان اطلق ".  ومصالح الدولة

القضائية، الاول اقرار قيام السلطة القضائية المستقل سير السلطة حسن  يؤمنان مبدأين اساسيين

العمل بسرعة فائقة على تنقية الجسم القضائي من عناصر يسيء " عن السلطة التنفيذية، والثاني

ان حاجة الدولة الى "واكد ". حتى وجودها الى العدالة والى وقار القاضي واحترامه وعدالة القضاء



وختم حرب كلمته مشدداً ".  العادل النزيه المستقل اساسية، اذ لا حكم قانون ونزاهة دونهالقضاء

 ر ثقافة المعرفة والحس الاجتماعي،على ان بداية نجاح مسيرة حكم القانون والنزاهة تكمن في نش

 ولاسيما رجال الدين من مسيحيين ا، في مجتمعنالرأيوهذا يستدعي ورشة وطنية يقودها قادة 

سلمين، الذين يجب عليهم العودة الى رسالتهم الاصيلة والاساسية في رعاية شؤون الناس وم

  ".على طريق الخير والتسامح وقبول الغير لبناء مجتمع سليم وقادر على التطورودفعهم 

دور عن انطوان خير الدكتور بدوره، تحدث رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي 

 وبعد ان رفض. الى مقومات دولة القانون تحديداًالنزاهة، متطرقاً القضاء في بناء حكم القانون و

الدخول في دهاليز دول الانظمة الايديولوجية التي تفرض ايديولوجية معينة وتتبع نظام الحكم 

عن الدولة الليبرالية، حيث تكلّم الواحد، او الدولة الدينية التي تجعل الدين مصدراً لكل شيء، 

ان القانون هو "، لافتاً الى التعبيرالرأي و  ويتمتعون بحرية عنهمبوا ممثلينللناس حرية ان ينتخ

: وتساءل".  بحسب ما تنص عليه الاصول التي تحترمها المؤسساتالقاعدة الموضوعة ديمقراطياً

هل يكفي ان تسن دولة ما قوانينها متعهدة باحترام هذه القوانين لنصل الى المجتمع الامثل الذي "

هنا يطرأ موضوع القوانين التي يمكن ان تكون دون قناعة الانسان : "واضاف" ميعاً؟نحلم به ج

 قانوناً يناقض ابسط قواعد القانون ، هل يمكن ان تسن عليهالضميرية والتي لا يمكن فرضها

ان دولة القانون هي الدولة التي تسير على قواعد موضوعة مسبقاً بالطرق "كد او". الطبيعي؟

اكم او مجالس مؤلفة حسب النصوص الموضوعة حالمعروفة الديمقراطية وتتولى الرقابة عليها م

رق خير الى كما تط". ق مراقبتها من جهة اخرىفي الدستور، أي هنالك القواعد من جهة، وطر

ترعاها دولة القانون متحدثاً عن قانوني يدعى هانس كلسن وضع هرمية القواعد التي يجب ان 

، ...القواعد، التي تبدأ بالدستور ثم تليه القوانين ثم الاعمال الادارية من مراسيم وقرارت الخ

 وهنالك كما تحضراً اعتمدت دساتير مكتوبة وهي من اكثر بلدان العالم اًان هنالك بلدانمشيراً الى 

هل يكفي ان يكون هنالك قواعد مكتوبة "وتساءل ."  سارت على الاعراف كبريطانياتعلمون بلاد

 وضعها الاعلان اًالشروط أي النصوص هذه المسماة دستور":  واضاف "ليكون هنالك دستور؟

الاولى هي الفصل بين :  لتحقيق غايتين1789والمواطن سنة الاول في فرنسا لحقوق الانسان 

على دولة القانون لتكون دولة وطبعاً من المفروض . ة الحقوق والحرياتالسلطات والثانية حماي

  ".قانون ان تكون متطابقة مع تطلعات المواطن واسلوب حياته

ان هدف دولة القانون "اما رئيس مجلس شورى الدولة القاضي الدكتور غالب غانم فرأى 

ر لمفهوم حكم القانون فهوم مجاو، فهي اذاً م وللكيفيةهو اشاعة العدالة العامة والتصدي للفوضى



لا  ، الذيالانتظام القانوني"الشرعية لا تستمد وجودها من الترشيح وحسب، بل تتعداه الى وان 

." مبدأ تسلسل القواعد الذي يبدأ بالاعلى وينتهي بالادنى في اطار التساوي والتكامليقوم الا على 

مبدأ فصل "،  وان صلية لنظرية حكم القانونان الديمقراطية تحمل في مطاويها العناصر الا"واكد 

ولفت ".  والفكرية المختلفة، هو الضامن الاول لترسيخ حكم القانونه الدستوريةالسلطات في نماذج

لطة كيفية اذا  وان نصت عليها بعض القوانين، تتحول الى سان السلطة الاستنسابية"غانم الى 

استقلال القاضي كفرد "وشدد على اهمية . "المرسومة لهامالت عن غايتها وتخطت حدودها 

لا قيمة جوهرية  "، لافتاً الى انهواستقلال القضاء كسلطة لتأمين سيادة القانون وطمأنة الناس

من زاوية " معنى حكم القانون" وتحدث غانم عن ".للقانون اذا انفصل عن فكرة العدالة الحرة

 اصيل من عناوين دولة القانون، لأنها وانورأى ان النزاهة عن. الوسائل والغايات والضمانات

ليست مفهوماً نظرياً بقدر ما هي حالة تعيشها الدولة بسلطتها ومؤسساتها فالامر يتعدى الموعظة 

تام  في خوداعياً" ن الشفافيةلا غنى للنزاهة ع"لافتاً الى ان . الحسنة ويتعلق بحسن سير المؤسسات

 لأن ...كل عامل في الحقل العام والخاصلت المختصة مراقبة السلطات والمؤسسا"لته الى مداخ

الاهم في نهاية المطاف الاسهام في اشاعة ثقافة حكم القانون وثقافة النزاهة التي لا بد من ان تلفح 

  ".بلفحاتها الموقظة والمنعشة المسؤول والمواطن والمجتمع معاً

ج  تحدث النقيب رمزي جريوعن نقابة المحامين ودورها في بناء حكم القانون والنزاهة،

فرض تطبيق مبدأ سيادة القانون وخضوع جميع المواطنين لاحكامه اقامة هذا الحكم ت"الذي اكد ان 

وشدد على دور نقابة المحامين ."  بينهميحمي حقوق الناس ويوزع العدل في ماعبر قضاء نزيه 

، "كل ما يعيق هذا البناءمن خلال التصويت المستمر لدولة القانون ماضياً وحاضراً في بناء 

متوقفاً عند بعض المحطات التي تبرز دور هذه النقابة على الصعيد التشريعي والهيئة الاستشارية 

ان نضال النقابة "ولفت الى ". ، وفي اعداد مشاريع قانون اساسية لقيام الدولة القوية العادلةللتشريع

عداه الى النضال الوطني من اجل وطن يريد  لم يتخذ يوماً طابعاً سياسياً بل ت1926منذ العام 

واشار الى ان نقابة المحامين في مواقفها ". لابنائه الاتحاد والارتفاع فوق كل تشرذم وشتات

، مؤكداً ان التفريق بين النشاطين "الوطنية عرفت كيف تفرق بين العمل الوطني والعمل السياسي

." دة المحامين في اشد المحن التي مرت بها البلادكان ولا يزال صمام الامان والدرع الواقية لوح

وفي معرض ذكر بعض المحطات الشجاعة التي اتخذتها النقابة دعماً للقانون ودفاعاً عن الحريات 

 لحملة الاعتقالات التي قامت بها 2001 آب 9وحقوق الانسان، تلك التي تصدت بها النقابة بتاريخ 

ريخ، شاجبة بشدة تصرف السلطات ومنددة بشدة تعديها على اجهزة امنية قبل يومين من ذلك التا



وشدد جريج في ختام كلمته على ان استقلال القضاء هو الشرط . كرامة المواطنين وحقوقهم

  ".الاساسي لقيام دولة القانون

  

      

  

  

  

  

   


